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اص ٮ/الحڡ+وق المدنٮ"ة العهد الدولى3 الح2
امعة منٮ"سوتا، مكتٮ/ة حڡ+وق والسٮ"اسٮ"ة - ح/

الإنسان
معٮ'ة العامة ب ڡ.رار الح* اعتمد وعرض للتوڡ.يع والتصدٮ'ق والانضمام ٮ*موح*

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ ڡKىI 16 كانون/دٮ'سمٮ*ر1966
ا لأحكام المادة 49 ڡ. Kاذ: 23 آذار/مارس 1976، وڡ Kتاريخ ٮ*دء النڡ

ة الدٮ&ٮ"اح"

إن الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، 
يهم، ومن حڡ<وق ميع أعضاء الأسرة الٮ"شرية من كرامة أصٮ&لة ڡ2 إذ ترى أن الإڡ<رار ٮ"ما لح"
ا للمٮ"ادئ المعلنة ڡ2ى0 مٮ&ثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية ڡ< متساوية وثاٮ"تة، ٮ&شكل، وڡ2

والعدل والسلام ڡ2ى0 العالم،
ٮ&ه،  وإذ تڡ<ر ٮ"أن هذه الحڡ<وق تنٮ"ثق من كرامة الإنسان الأصٮ&لة ڡ2

ا للإعلان العالمى0 لحڡ<وق ڡ< وإذ تدرك أن السٮ"ٮ&ل الوحٮ&د لتحڡ<ٮ&ق المثل الأعلى المتمثل، وڡ2
الإنسان، ڡ2ى0 أن ٮ&كون الٮ"شر أحرارا، ومتمتعٮ&ن ٮ"الحرية المدنٮ&ة والسٮ&اسٮ&ة ومتحررين من
روف لتمكٮ&ن كل إنسان من التمتع ٮ"حڡ<وڡ<ه المدنٮ&ة tاڡ<ة، هو سٮ"ٮ&ل تهٮ&ئة الط وف والڡ2 tالح

ٮ&ة، اڡ2 تماعٮ&ة والثڡ< والسٮ&اسٮ&ة، وكذلك ٮ"حڡ<وڡ<ه الاڡ<تصادٮ&ة والاح"
ارها ما على الدول، ٮ"مڡ<تضى مٮ&ثاق الأمم المتحدة، من الالتزام ٮ"تعزيز وإذ تضع ڡ2ى0 اعتٮ"

الاحترام والمراعاة العالمٮ&ين لحڡ<وق الإنسان وحرياته،
ماعة التي رين وإزاء الح" tراد الآح ٮ"ات إزاء الأڡ2 رد، الذي تترتب علٮ&ه واح" وإذ تدرك أن على الڡ2

ٮ&نتمى0 إليها، مسئولٮ&ة السعى0 إلى تعزيز ومراعاة الحڡ<وق المعترف ٮ"ها ڡ2ى0 هذا العهد، 
ڡ<ت على المواد التالٮ&ة: ڡ<د اتڡ2

زء الأول  الح"
المادة 1

سها. وهى ٮ"مڡ<تضى هذا الحق حرة ڡ2ى0 تڡ<رير ميع الشعوب حق تڡ<رير مصٮ&رها ٮ"نڡ2 1. لح"
.2. اڡ2ى0 تماعى0 والثڡ< مركزها السٮ&اسي وحرة ڡ2ى0 السعى0 لتحڡ<ٮ&ق نمائها الاڡ<تصادي والاح"
ٮ&عٮ&ة اصة، التصرف الحر ٮ"ثرواتها ومواردها الطٮ" tها الح ميع الشعوب، سعٮ&ا وراء أهداڡ2 لح"
لال ٮ"أٮ&ة التزامات منٮ"ثڡ<ة عن مڡ<تضٮ&ات التعاون الاڡ<تصادي الدولى0 الڡ<ائم على tدونما إح
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وز ڡ2ى0 أٮ&ة حال حرمان أي شعب من . ولا ٮ&ح" انون الدولى0 ادلة وعن الڡ< عة المتٮ" مٮ"دأ المنڡ2
اصة. tأسٮ"اب عٮ&شه الح

يها الدول التي تڡ<ع على عاتڡ<ها مسئولٮ&ة إدارة 3. على الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، ٮ"ما ڡ2
ٮ&ر المتمتعة ٮ"الحكم الذاتى0 والأڡ<الٮ&م المشمولة ٮ"الوصاٮ&ة، أن تعمل على تحڡ<ٮ&ق tالأڡ<الٮ&م ع

ا لأحكام مٮ&ثاق الأمم المتحدة. ڡ< حق تڡ<رير المصٮ&ر وأن تحترم هذا الحق، وڡ2

زء الثانى0 الح"
المادة 2

الة هذه ٮ&ه، وٮ"كڡ2 1. تتعهد كل دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد ٮ"احترام الحڡ<وق المعترف ٮ"ها ڡ2
لٮ&ن ڡ2ى0 ولاٮ&تها، دون أي تمٮ&يز ٮ"سٮ"ب tودٮ&ن ڡ2ى0 إڡ<لٮ&مها والداح راد الموح" ميع الأڡ2 الحڡ<وق لح"
ٮ&ر سٮ&اسي، أو الأصل tة، أو الدٮ&ن، أو الرأي سٮ&اسٮ&ا أو ع نس، أو اللع2 العرق، أو اللون، أو الح"
ٮ&ر ذلك من الأسٮ"اب.2. تتعهد كل دولة tأو الثروة، أو النسب، أو ع ، تماعى0 الڡ<ومى0 أو الاح"
علا ل ڡ2 ائمة لا تكڡ2 ٮ&ر التشريعٮ&ة الڡ< tطرف ڡ2ى0 هذا العهد، إذا كانت تداٮ"ٮ&رها التشريعٮ&ة أو ع
راءاتها الدستورية ولأحكام ا لإح" ذ، طٮ"ڡ< tإعمال الحڡ<وق المعترف ٮ"ها ڡ2ى0 هذا العهد، ٮ"أن تتح

ٮ&ر تشريعٮ&ة.  tهذا العهد، ما ٮ&كون ضروريا لهذا الإعمال من تداٮ"ٮ&ر تشريعٮ&ة أو ع
3. تتعهد كل دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد: 

ص انتهكت حڡ<وڡ<ه أو حرياته المعترف ٮ"ها tلم لأي شح tعال للتط ٮ&ر سٮ"ٮ&ل ڡ2 ل توڡ2 (أ) ٮ"أن تكڡ2
تهم الرسمٮ&ة، ون ٮ"صڡ2 اص ٮ&تصرڡ2 tڡ2ى0 هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشح

لم على هذا النحو أن تٮ"ت ڡ2ى0 الحڡ<وق التي ٮ&دعى انتهاكها سلطة tل لكل متط (ب) ٮ"أن تكڡ2
ام الدولة tرى ٮ&نص عليها نط tتصة أح tتصة، أو أٮ&ة سلطة مح tڡ<ضائٮ&ة أو إدارية أو تشريعٮ&ة مح

، لم الڡ<ضائى0 tوٮ"أن تنمى إمكانٮ&ات التط ، انونى0 الڡ<
لمٮ&ن. tاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتط تصة ٮ"إنڡ2 tل ڡ<ٮ&ام السلطات المح (ج) ٮ"أن تكڡ2

المادة 3

ميع ال والنساء ڡ2ى0 حق التمتع ٮ"ح" الة تساوى الرح" تتعهد الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد ٮ"كڡ2
الحڡ<وق المدنٮ&ة والسٮ&اسٮ&ة المنصوص عليها ڡ2ى0 هذا العهد.

المادة 4

وز 1. ڡ2ى0 حالات الطوارئ الاستثنائٮ&ة التي تتهدد حٮ&اة الأمة، والمعلن ڡ<ٮ&امها رسمٮ&ا، ٮ&ح"
ذ، ڡ2ى0 أضٮ&ق الحدود التي ٮ&تطلٮ"ها الوضع، تداٮ"ٮ&ر لا tللدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد أن تتح
اة هذه التداٮ"ٮ&ر تتڡ<ٮ&د ٮ"الالتزامات المترتٮ"ة عليها ٮ"مڡ<تضى هذا العهد، شريطة عدم مناڡ2
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انون الدولى0 وعدم انطوائها على تمٮ&يز ٮ&كون رى المترتٮ"ة عليها ٮ"مڡ<تضى الڡ< tللالتزامات الأح
.2. لا تماعى0 ة أو الدٮ&ن أو الأصل الاح" نس أو اللع2 مٮ"رره الوحٮ&د هو العرق أو اللون أو الح"
ڡ<رتٮ&ن 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و ة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الڡ2 الڡ2 tٮ&ز هذا النص أي مح ٮ&ح"

.18
دمت حق عدم التڡ<ٮ&د أن تعلم الدول الأطراف t3. على أٮ&ة دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد استح
ورا، عن طريق الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة، ٮ"الأحكام التي لم تتڡ<ٮ&د ٮ"ها وٮ"الأسٮ"اب رى ڡ2 tالأح
ٮ&د، أن تعلمها ٮ"ذلك مرة ٮ&ه عدم التڡ< عتها إلى ذلك. وعليها، ڡ2ى0 التاريخ الذي تنهى ڡ2 التي دڡ2

رى وٮ"الطريق ذاته. tأح

المادة 5

ٮ&د انطواءه على حق لأي دولة أو وز تأويله على نحو ٮ&ڡ2 1. لٮ&س ڡ2ى0 هذا العهد أي حكم ٮ&ح"
ٮ&ام ٮ"أي عمل ٮ&هدف إلى إهدار أي من الحڡ<وق أو ص ٮ"مٮ"اشرة أي نشاط أو الڡ< tماعة أو شح ح"
الحريات المعترف ٮ"ها ڡ2ى0 هذا العهد أو إلى ڡ2رض ڡ<ٮ&ود عليها أوسع من تلك المنصوص
ٮ&ه.2. لا ٮ&ڡ<ٮ"ل ڡ2رض أي ڡ<ٮ&د أو أي تضٮ&يق على أي من حڡ<وق الإنسان الأساسٮ&ة عليها ڡ2

مة أو أعراف، ٮ"ذريعة كون tاڡ<ٮ&ات أو أنط ا لڡ<وانٮ&ن أو اتڡ2 ٮ&ڡ< ذة ڡ2ى0 أي ٮ"لد تطٮ" المعترف أو الناڡ2
ه ٮ"ها ڡ2ى0 أضٮ&ق مدى. هذا العهد لا ٮ&عترف ٮ"ها أو كون اعترڡ2

زء الثالث الح"
المادة 6

وز انون أن ٮ&حمى هذا الحق. ولا ٮ&ح" 1. الحق ڡ2ى0 الحٮ&اة حق ملازم لكل إنسان. وعلى الڡ<
وز ڡ2ى0 الٮ"لدان التي لم تلغ عڡ<وٮ"ة الإعدام، أن ٮ&حكم ا.2. لا ٮ&ح" حرمان أحد من حٮ&اته تعسڡ2
ريمة ذ وڡ<ت ارتكاب الح" ا للتشريع الناڡ2 ڡ< طورة وڡ2 tرائم ح زاء على أشد الح" ٮ"هذه العڡ<وٮ"ة إلا ح"
ماعٮ&ة والمعاڡ<ٮ"ة عليها. ريمة الإٮ"ادة الح" اڡ<ٮ&ة منع ح" الف لأحكام هذا العهد ولاتڡ2 tٮ&ر المح tوع

تصة. tوز تطٮ"ٮ&ق هذه العڡ<وٮ"ة إلا ٮ"مڡ<تضى حكم نهائى0 صادر عن محكمة مح ولا ٮ&ح"
هوم ماعٮ&ة، ٮ&كون من المڡ2 رائم الإٮ"ادة الح" ريمة من ح" 3. حٮ&ن ٮ&كون الحرمان من الحٮ&اة ح"
سها ى نڡ2 ٮ&ز لأٮ&ة دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد أن تعڡ2 ٮ"داهة أنه لٮ&س ڡ2ى0 هذه المادة أي نص ٮ&ح"
ريمة الإٮ"ادة اڡ<ٮ&ة منع ح" ا عليها ٮ"مڡ<تضى أحكام اتڡ2 على أٮ&ة صورة من أي التزام ٮ&كون مترتٮ"

ماعٮ&ة والمعاڡ<ٮ"ة عليها. الح"
وز منح اص أو إٮ"دال العڡ<وٮ"ة. ويح" tو الح ص حكم علٮ&ه ٮ"الإعدام حق التماس العڡ2 t4. لأي شح

ميع الحالات. اص أو إٮ"دال عڡ<وٮ"ة الإعدام ڡ2ى0 ح" tو الح و العام أو العڡ2 العڡ2
اص دون الثامنة عشرة من العمر، tرائم ارتكٮ"ها أشح وز الحكم ٮ"عڡ<وٮ"ة الإعدام على ح" 5. لا ٮ&ح"

ٮ&ذ هذه العڡ<وٮ"ة ٮ"الحوامل. ولا تنڡ2
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اء عڡ<وٮ"ة الإعدام من ٮ&ر أو منع إلع2 tوز التذرع ٮ"ه لتأح 6. لٮ&س ڡ2ى0 هذه المادة أي حكم ٮ&ح"
ڡ<ٮ"ل أٮ&ة دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد.

المادة 7

ضاع أحد للتعذٮ&ب ولا للمعاملة أو العڡ<وٮ"ة الڡ<اسٮ&ة أو اللاإنسانٮ&ة أو الحاطة tوز إح لا ٮ&ح"
ٮ&ة أو علمٮ&ة على أحد دون رضاه رٮ"ة طٮ" راء أٮ&ة تح" وز إح" صوص، لا ٮ&ح" tه الح ٮ"الكرامة. وعلى وح"

الحر.

المادة 8

ضاع tوز إح ميع صورهما.2. لا ٮ&ح" ار ٮ"الرڡ<ٮ&ق ٮ"ح" ر الرق والاتح" tوز استرڡ<اق أحد، ويحط 1. لا ٮ&ح"
أحد للعٮ"ودٮ&ة.

، رة أو العمل الإلزامى0 tوز إكراه أحد على السح 3. (أ) لا ٮ&ح"
ٮ&ز المعاڡ<ٮ"ة على ٮ"عض علها، ڡ2ى0 الٮ"لدان التي تح" ڡ<رة 3 (أ) على نحو ٮ&ح" وز تأويل الڡ2 (ب) لا ٮ&ح"
ال الشاڡ<ة المحكوم ٮ"ها من ٮ&ذ عڡ<وٮ"ة الأشع2 ال الشاڡ<ة، تمنع تنڡ2 ن مع الأشع2 رائم ٮ"السح" الح"

تصة، tڡ<ٮ"ل محكمة مح
" رة أو العمل الإلزامى0 tٮ&ر "السح ڡ<رة، لا ٮ&شمل تعٮ" راض هذه الڡ2 t(ج) لأع

رض عادة على رعٮ&ة (ب) والتي تڡ2 ڡ<رة الڡ2 ٮ&ر المڡ<صودة ٮ"الڡ2 tدمات ع t1" الأعمال والح"
رج رار ثم أڡ2 ة ڡ<رار ڡ<ضائى0 أو ڡ<انونى0 أو الذي صدر ٮ"حڡ<ه مثل هذا الڡ< ص المعتڡ<ل نتٮ&ح" tالشح

عنه ٮ"صورة مشروطة،
دمة ذات طاٮ"ع عسكري، وكذلك، ڡ2ى0 الٮ"لدان التي تعترف ٮ"حق الاستنكاف t2" أٮ&ة ح"
ٮ&ن انون على المستنكڡ2 رضها الڡ< دمة ڡ<ومٮ&ة ٮ&ڡ2 tدمة العسكرية، أٮ&ة ح tالضمٮ&ري عن الح

ضمٮ&ريا،
اهها، ماعة أو رڡ2 رض ڡ2ى0 حالات الطوارئ أو النكٮ"ات التي تهدد حٮ&اة الح" دمة تڡ2 t3" أٮ&ة ح"

زءا من الالتزامات المدنٮ&ة العادٮ&ة. دمات تشكل ح" t4" أٮ&ة أعمال أو ح"

المادة 9

ا. اله تعسڡ2 وز توڡ<ٮ&ف أحد أو اعتڡ< صه. ولا ٮ&ح" tرد حق ڡ2ى0 الحرية وفى الأمان على شح 1. لكل ڡ2

ٮ&ه.2. راء المڡ<رر ڡ2 ا للإح" انون وطٮ"ڡ< وز حرمان أحد من حريته إلا لأسٮ"اب ٮ&نص عليها الڡ< ولا ٮ&ح"
ه tب إٮ"لاع ه ٮ"أسٮ"اب هذا التوڡ<ٮ&ف لدى وڡ<وعه كما ٮ&توح" ص ٮ&تم توڡ<ٮ&ڡ2 tب إٮ"لاغ أي شح ٮ&توح"

ه إلٮ&ه. سريعا ٮ"أٮ&ة تهمة توح"
ٮ&ن ڡ2 tزائٮ&ة، سريعا، إلى أحد الڡ<ضاة أو أحد الموط 3. ٮ&ڡ<دم الموڡ<وف أو المعتڡ<ل ٮ"تهمة ح"
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لال مهلة معڡ<ولة أو tائف ڡ<ضائٮ&ة، ويكون من حڡ<ه أن ٮ&حاكم ح tولٮ&ن ڡ<انونا مٮ"اشرة وط tالمح
رون المحاكمة هو الڡ<اعدة tاص الذٮ&ن ٮ&نتط tاز الأشح وز أن ٮ&كون احتح" رج عنه. ولا ٮ&ح" أن ٮ&ڡ2

الة حضورهم المحاكمة ڡ2ى0 راج عنهم على ضمانات لكڡ2 ائز تعلٮ&ق الإڡ2 العامة، ولكن من الح"
ٮ&ذ الحكم عند الاڡ<تضاء. الة تنڡ2 راءات الڡ<ضائٮ&ة، ولكڡ2 رى من مراحل الإح" tأٮ&ة مرحلة أح

صل وع إلى محكمة لكى0 تڡ2 ص حرم من حريته ٮ"التوڡ<ٮ&ف أو الاعتڡ<ال حق الرح" t4. لكل شح
ٮ&ر tراج عنه إذا كان الاعتڡ<ال ع اله، وتأمر ٮ"الإڡ2 هذه المحكمة دون إٮ"طاء ڡ2ى0 ڡ<انونٮ&ة اعتڡ<

. ڡ<انونى0
ٮ&ر ڡ<انونى0 حق ڡ2ى0 الحصول على تعويض. tص كان ضحٮ&ة توڡ<ٮ&ف أو اعتڡ<ال ع t5. لكل شح

المادة 10

ميع المحرومٮ&ن من حريتهم معاملة إنسانٮ&ة، تحترم الكرامة الأصٮ&لة ڡ2ى0 1. ٮ&عامل ح"
روف tاص المدانٮ&ن، إلا ڡ2ى0 ط tاص المتهمون عن الأشح tصل الأشح .2. (أ) ٮ&ڡ2 ص الإنسانى0 tالشح

ٮ&ر مدانٮ&ن، tاصا ع tق مع كونهم أشح استثنائٮ&ة، ويكونون محل معاملة على حدة تتڡ2
ٮ&ن. ويحالون ٮ"السرعة الممكنة إلى الڡ<ضاء الع2 صل المتهمون الأحداث عن الٮ" (ب) ٮ&ڡ2

صل ڡ2ى0 ڡ<ضاٮ&اهم. للڡ2
ها الأساسي ونٮ&ن معاملة ٮ&كون هدڡ2 ون معاملة المسح" ام السح" tب أن ٮ&راعى نط 3. ٮ&ح"

ٮ&ن ويعاملون الع2 صل المذنٮ"ون الأحداث عن الٮ" . ويڡ2 تماعى0 إصلاحهم وإعادة تأهٮ&لهم الاح"
. انونى0 ق مع سنهم ومركزهم الڡ< معاملة تتڡ2

المادة 11

اء ٮ"التزام تعاڡ<دي. زه عن الوڡ2 رد عح" ن أي إنسان لمح" وز سح" لا ٮ&ح"

المادة 12

تٮ&ار tٮ&ه وحرية اح ل إڡ<لٮ&م دولة ما حق حرية التنڡ<ل ڡ2 tد على نحو ڡ<انونى0 داح رد ٮ&وح" 1. لكل ڡ2
ادرة أي ٮ"لد، ٮ"ما ڡ2ى0 ذلك ٮ"لده. رد حرية مع2 مكان إڡ<امته.2. لكل ڡ2

انون، وتكون ٮ&ر تلك التي ٮ&نص عليها الڡ< tٮ&يد الحڡ<وق المذكورة أعلاه ٮ"أٮ&ة ڡ<ٮ&ود ع وز تڡ< 3. لا ٮ&ح"
ام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حڡ<وق tضرورية لحماٮ&ة الأمن الڡ<ومى0 أو النط

رى المعترف ٮ"ها ڡ2ى0 هذا العهد. tرين وحرياتهم، وتكون متمشٮ&ة مع الحڡ<وق الأح tالآح
ول إلى ٮ"لده. tا، من حق الدح وز حرمان أحد، تعسڡ2 4. لا ٮ&ح"

المادة 13
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ٮ&ذا ة ڡ<انونٮ&ة ڡ2ى0 إڡ<لٮ&م دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد إلا تنڡ2 نبي المڡ<ٮ&م ٮ"صڡ2 وز إٮ"عاد الأح" لا ٮ&ح"
لاف ذلك، من tانون، وٮ"عد تمكٮ&نه، ما لم تحتم دواعى0 الأمن الڡ<ومى0 ح ا للڡ< ڡ< ذ وڡ2 tرار اتح لڡ<
تصة أو على من tعرض الأسٮ"اب المؤيدة لعدم إٮ"عاده ومن عرض ڡ<ضٮ&ته على السلطة المح

صٮ&صا لذلك، ومن توكٮ&ل من ٮ&مثله أمامها أو أمامهم. tتعٮ&نه أو تعٮ&نهم ح

المادة 14

زائٮ&ة صل ڡ2ى0 أٮ&ة تهمة ح" رد، لدى الڡ2 مٮ&عا سواء أمام الڡ<ضاء. ومن حق كل ڡ2 1. الناس ح"
ر منصف tه إلٮ&ه أو ڡ2ى0 حڡ<وڡ<ه والتزاماته ڡ2ى0 أٮ&ة دعوى مدنٮ&ة، أن تكون ڡ<ضٮ&ته محل نط توح"

وز منع انون. ويح" تصة مستڡ<لة حٮ&ادٮ&ة، منشأة ٮ"حكم الڡ< tوعلني من ڡ<ٮ"ل محكمة مح
ام tمهور من حضور المحاكمة كلها أو ٮ"عضها لدواعى0 الآداب العامة أو النط ة والح" الصحاڡ2
اصة لأطراف tأو لمڡ<تضٮ&ات حرمة الحٮ&اة الح ، تمع دٮ&مڡ<راطى0 العام أو الأمن الڡ<ومى0 ڡ2ى0 مح"

الدعوى، أو ڡ2ى0 أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حٮ&ن ٮ&كون من شأن العلنٮ&ة ڡ2ى0
زائٮ&ة أو ل ٮ"مصلحة العدالة، إلا أن أي حكم ڡ2ى0 ڡ<ضٮ&ة ح" tروف الاستثنائٮ&ة أن تح tٮ"عض الط

ب أن ٮ&صدر ٮ"صورة علنٮ&ة، إلا إذا كان الأمر ٮ&تصل ٮ"أحداث تڡ<تضي دعوى مدنٮ&ة ٮ&ح"
ٮ&ن أو تتعلق ٮ"الوصاٮ&ة على ات ٮ"ٮ&ن زوح" لاڡ2 tلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول ح tمصلحتهم ح
رم ڡ<انونا. ريمة أن ٮ&عتٮ"ر ٮ"ريئا إلى أن ٮ&ثٮ"ت علٮ&ه الح" ال.2. من حق كل متهم ٮ"ارتكاب ح" أطڡ2

ر ڡ2ى0 ڡ<ضٮ&ته، وعلى ڡ<دم المساواة التامة، tريمة أن ٮ&تمتع أثناء النط 3. لكل متهم ٮ"ح"
ٮ"الضمانات الدنٮ&ا التالٮ&ة:

هة إلٮ&ه ٮ&عة التهمة الموح" همها، ٮ"طٮ" ة ٮ&ڡ2 صٮ&ل، وفى لع2 (أ) أن ٮ&تم إعلامه سريعا وٮ"التڡ2
اٮ"ها، وأسٮ"

تاره tاعه وللاتصال ٮ"محام ٮ&ح ٮ&ه لإعداد دڡ2 (ب) أن ٮ&عطى من الوڡ<ت ومن التسهٮ&لات ما ٮ&كڡ2
سه، ٮ"نڡ2

ٮ&ر لا مٮ"رر له، t(ج) أن ٮ&حاكم دون تأح
تٮ&اره، وأن tصه أو ٮ"واسطة محام من اح tسه ٮ"شح ع عن نڡ2 (د) أن ٮ&حاكم حضوريا وأن ٮ&داڡ2
ع عنه، وأن تزوده المحكمة ع عنه إذا لم ٮ&كن له من ٮ&داڡ2 ود من ٮ&داڡ2 طر ٮ"حڡ<ه ڡ2ى0 وح" tٮ&ح
را على ع عنه، دون تحمٮ&له أح" حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تڡ<تضي ذلك، ٮ"محام ٮ&داڡ2

ر، ع هذا الأح" ٮ&ة لدڡ2 ذلك إذا كان لا ٮ&ملك الوسائل الكاڡ2
ڡ<ة على ٮ&ره، وأن ٮ&حصل على المواڡ2 tسه أو من ڡ<ٮ"ل ع (هـ) أن ٮ&ناڡ<ش شهود الاتهام، ٮ"نڡ2

ى0 ٮ"ذات الشروط المطٮ"ڡ<ة ڡ2ى0 حالة شهود الاتهام، استدعاء شهود النڡ2
دمة ڡ2ى0 المحكمة، tة المستح هم أو لا ٮ&تكلم اللع2 مان إذا كان لا ٮ&ڡ2 انا ٮ"ترح" (د) أن ٮ&زود مح"

سه أو على الاعتراف ٮ"ذنب. (ز) ألا ٮ&كره على الشهادة ضد نڡ2
راءات مناسٮ"ة لسنهم ومواتٮ&ة لضرورة العمل على عل الإح" 4. ڡ2ى0 حالة الأحداث، ٮ&راعى ح"
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إعادة تأهٮ&لهم.
ر tانون، إلى محكمة أعلى كٮ&ما تعٮ&د النط ا للڡ< ڡ< وء، وڡ2 ريمة حق اللح" ص أدٮ&ن ٮ"ح" t5. لكل شح

ڡ2ى0 ڡ<رار إدانته وفى العڡ<اب الذي حكم ٮ"ه علٮ&ه.
ريمة، ثم اٮ"طل هذا الحكم أو ص ما حكم نهائى0 ٮ&دٮ&نه ٮ"ح" t6. حٮ&ن ٮ&كون ڡ<د صدر على شح
دٮ&دة أو واڡ<عة حدٮ&ثة الاكتشاف تحمل الدلٮ&ل اص عنه على أساس واڡ<عة ح" tو ح صدر عڡ2
ة تلك ص الذي أنزل ٮ"ه العڡ<اب نتٮ&ح" tب تعويض الشح ، ٮ&توح" طأ ڡ<ضائى0 tالڡ<اطع على وڡ<وع ح
شاء زئٮ&ا، المسئولٮ&ة عن عدم إڡ2 انون، ما لم ٮ&ثٮ"ت أنه ٮ&تحمل، كلٮ&ا أو ح" ا للڡ< ڡ< الإدانة، وڡ2

هولة ڡ2ى0 الوڡ<ت المناسب. الواڡ<عة المح"
ريمة سٮ"ق أن أدٮ&ن ٮ"ها أو ٮ"رئ ددا للمحاكمة أو للعڡ<اب على ح" وز تعريض أحد مح" 7. لا ٮ&ح"

نائٮ&ة ڡ2ى0 كل ٮ"لد. راءات الح" انون وللإح" ا للڡ< ڡ< منها ٮ"حكم نهائى0 وڡ2

المادة 15

عل لم ٮ&كن وڡ<ت ارتكاٮ"ه ٮ&شكل عل أو امتناع عن ڡ2 ريمة ٮ"سٮ"ب ڡ2 رد ٮ"أٮ&ة ح" 1. لا ٮ&دان أي ڡ2
وز ڡ2رض أٮ&ة عڡ<وٮ"ة تكون أشد من تلك . كما لا ٮ&ح" انون الوطني أو الدولى0 ريمة ٮ"مڡ<تضى الڡ< ح"
ريمة. وإذا حدث، ٮ"عد ارتكاب ٮ&ه الح" عول ڡ2ى0 الوڡ<ت الذي ارتكٮ"ت ڡ2 التي كانت سارية المڡ2
ريمة من هذا ٮ&د مرتكب الح" ب أن ٮ&ستڡ2 ف، وح" tريمة أن صدر ڡ<انون ٮ&نص على عڡ<وٮ"ة أح الح"
عل ص على أي ڡ2 tل ٮ"محاكمة ومعاڡ<ٮ"ة أي شح tٮ&ف.2. لٮ&س ڡ2ى0 هذه المادة من ∞ ٮ&ح ڡ2 tالتح
انون العامة التي تعترف ٮ"ها ا لمٮ"ادئ الڡ< ڡ< رما وڡ2 عل كان حٮ&ن ارتكاٮ"ه ٮ&شكل ح" أو امتناع عن ڡ2

ماعة الأمم. ح"

المادة 16

انونٮ&ة. صٮ&ة الڡ< tلكل إنسان، ڡ2ى0 كل مكان، الحق ٮ"أن ٮ&عترف له ٮ"الشح

المادة 17

صوصٮ&اته أو tل ڡ2ى0 ح tلتدح ، ٮ&ر ڡ<انونى0 tى0 أو ع ص، على نحو تعسڡ2 t1. لا ٮ&حوز تعريض أي شح
ه أو سمعته.2. من ٮ&ر ڡ<انونٮ&ة تمس شرڡ2 tشؤون أسرته أو ٮ"ٮ&ته أو مراسلاته، ولا لأي حملات ع

ل أو المساس. tانون من مثل هذا التدح ص أن ٮ&حمٮ&ه الڡ< tحق كل شح

المادة 18

دان والدٮ&ن. ويشمل ذلك حريته ڡ2ى0 أن ٮ&دٮ&ن ٮ"دٮ&ن كر والوح" 1. لكل إنسان حق ڡ2ى0 حرية الڡ2
هار دٮ&نه أو معتڡ<ده ٮ"التعٮ"د tتاره، وحريته ڡ2ى0 إط tما، وحريته ڡ2ى0 اعتناق أي دٮ&ن أو معتڡ<د ٮ&ح
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ماعة، وأمام الملأ أو على حدة.2. لا رده أو مع ح" وإڡ<امة الشعائر والممارسة والتعلٮ&م، ٮ"مڡ2

ل ٮ"حريته ڡ2ى0 أن ٮ&دٮ&ن ٮ"دٮ&ن ما، أو ٮ"حريته ڡ2ى0 tوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن ٮ&ح ٮ&ح"
تاره. tاعتناق أي دٮ&ن أو معتڡ<د ٮ&ح

انون رضها الڡ< ٮ&ود التي ٮ&ڡ2 هار دٮ&نه أو معتڡ<ده، إلا للڡ< tضاع حرية الإنسان ڡ2ى0 إط tوز إح 3. لا ٮ&ح"
ام العام أو الصحة العامة أو الآداب tوالتي تكون ضرورية لحماٮ&ة السلامة العامة أو النط

رين وحرياتهم الأساسٮ&ة. tالعامة أو حڡ<وق الآح

ودهم، ڡ2ى0 4. تتعهد الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد ٮ"احترام حرية الآٮ"اء، أو الأوصٮ&اء عند وح"
اصة. tناعاتهم الح ا لڡ< ڡ< ٮ&ا وڡ2 لڡ< tتأمٮ&ن ترٮ"ٮ&ة أولادهم دٮ&نٮ&ا وح

المادة 19

ٮ&ر. ويشمل 1. لكل إنسان حق ڡ2ى0 اعتناق آراء دون مضاٮ&ڡ<ة.2. لكل إنسان حق ڡ2ى0 حرية التعٮ"
لها إلى كار وتلڡ<يها ونڡ< تلف ضروب المعلومات والأڡ2 tهذا الحق حريته ڡ2ى0 التماس مح
ار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطٮ"وع أو ڡ2ى0 ڡ<الب ڡ2ني أو ٮ"أٮ&ة رين دونما اعتٮ" tآح

تارها. tرى ٮ&ح tوسٮ&لة أح
ٮ"ات ڡ<رة 2 من هذه المادة واح" 3. تستتٮ"ع ممارسة الحڡ<وق المنصوص عليها ڡ2ى0 الڡ2
ٮ&ود ولكن شريطة أن تكون ضاعها لٮ"عض الڡ< tوز إح اصة. وعلى ذلك ٮ&ح" tومسئولٮ&ات ح

انون وأن تكون ضرورية:  محددة ٮ"نص الڡ<
رين أو سمعتهم، t(أ) لاحترام حڡ<وق الآح

ام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. t(ب) لحماٮ&ة الأمن الڡ<ومى0 أو النط

المادة 20

انون أٮ&ة دعوة إلى الكراهٮ&ة الڡ<ومٮ&ة أو ر ٮ"الڡ< tانون أٮ&ة دعاٮ&ة للحرب.2. تحط ر ٮ"الڡ< t1. تحط
العنصرية أو الدٮ&نٮ&ة تشكل تحريضا على التمٮ&يز أو العداوة أو العنف.

المادة 21

ٮ&ود على ممارسة هذا وز أن ٮ&وضع من الڡ< ا ٮ"ه. ولا ٮ&ح" مع السلمى0 معترڡ2 ٮ&كون الحق ڡ2ى0 التح"
، تمع دٮ&مڡ<راطى0 انون وتشكل تداٮ"ٮ&ر ضرورية، ڡ2ى0 مح" ا للڡ< رض طٮ"ڡ< الحق إلا تلك التي تڡ2

ام العام أو حماٮ&ة الصحة العامة أو الآداب tلصٮ&انة الأمن الڡ<ومى0 أو السلامة العامة أو النط
رين وحرياتهم. tالعامة أو حماٮ&ة حڡ<وق الآح

المادة 22
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اٮ"ات رين، ٮ"ما ڡ2ى0 ذلك حق إنشاء النڡ< tمعٮ&ات مع آح رد حق ڡ2ى0 حرية تكوين الح" 1. لكل ڡ2
ٮ&ود على ممارسة هذا وز أن ٮ&وضع من الڡ< ل حماٮ&ة مصالحه.2. لا ٮ&ح" والانضمام إليها من أح"

، تمع دٮ&مڡ<راطى0 انون وتشكل تداٮ"ٮ&ر ضرورية، ڡ2ى0 مح" الحق إلا تلك التي ٮ&نص عليها الڡ<
ام العام أو حماٮ&ة الصحة العامة أو الآداب tلصٮ&انة الأمن الڡ<ومى0 أو السلامة العامة أو النط

راد ضاع أڡ2 tرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إح tالعامة أو حماٮ&ة حڡ<وق الآح
ٮ&ود ڡ<انونٮ&ة على ممارسة هذا الحق. ال الشرطة لڡ< الڡ<وات المسلحة ورح"

مة العمل الدولٮ&ة tاڡ<ٮ&ة منط ٮ&ز للدول الأطراف ڡ2ى0 اتڡ2 3. لٮ&س ڡ2ى0 هذه المادة أي حكم ٮ&ح"
اذ تداٮ"ٮ&ر tاٮ"ى0 اتح ٮ&م النڡ< tاٮ"ٮ&ة وحماٮ&ة حق التنط المعڡ<ودة عام 1948 ٮ"شأن الحرية النڡ<
ل ٮ"الضمانات المنصوص tانون ٮ"طريڡ<ة من شأنها أن تح تشريعٮ&ة من شأنها، أو تطٮ"ٮ&ق الڡ<

اڡ<ٮ&ة. عليها ڡ2ى0 تلك الاتڡ2

المادة 23

تمع، ولها حق التمتع ٮ"حماٮ&ة ٮ&عٮ&ة والأساسٮ&ة ڡ2ى0 المح" ماعٮ&ة الطٮ" 1. الأسرة هى0 الوحدة الح"

ل والمرأة، اٮ"تداء من ٮ"لوغ سن الزواج، حق معترف ٮ"ه ڡ2ى0 تمع والدولة.2. ٮ&كون للرح" المح"
التزوج وتأسٮ&س أسرة.

ٮ&ه. هما رضاء كاملا لا إكراه ڡ2 ٮ&ن المزمع زواح" 3. لا ٮ&نعڡ<د أي زواج إلا ٮ"رضا الطرڡ2
ٮ&ن الة تساوى حڡ<وق الزوح" ذ الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد التداٮ"ٮ&ر المناسٮ"ة لكڡ2 t4. تتح

اذ tب اتح لال ڡ<ٮ&ام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال ٮ&توح" tاتهما لدى التزوج وح ٮ" وواح"
ودهم. الة الحماٮ&ة الضرورية للأولاد ڡ2ى0 حالة وح" تداٮ"ٮ&ر لكڡ2

المادة 24

ة أو الدٮ&ن أو نس أو اللع2 1. ٮ&كون لكل ولد، دون أي تمٮ&يز ٮ"سٮ"ب العرق أو اللون أو الح"
تمع وعلى تماعى0 أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المح" الأصل الڡ<ومى0 أو الاح"

ور ل ڡ2 ٮ&ل كل طڡ2 ب تسح" اذ تداٮ"ٮ&ر الحماٮ&ة التي ٮ&ڡ<تضيها كونه ڡ<اصرا.2. ٮ&توح" tالدولة ڡ2ى0 اتح
ولادته ويعطى اسما ٮ&عرف ٮ"ه.

نسٮ&ة. ل حق ڡ2ى0 اكتساب ح" 3. لكل طڡ2

المادة 25

وه التمٮ&يز المذكور ڡ2ى0 المادة 2، الحڡ<وق التالٮ&ة، ه من وح" ٮ&كون لكل مواطن، دون أي وح"
ٮ&ر معڡ<ولة: (أ) أن ٮ&شارك ڡ2ى0 إدارة tرصة التمتع ٮ"ها دون ڡ<ٮ&ود ع ب أن تتاح له ڡ2 التي ٮ&ح"

تارون ڡ2ى0 حرية، tالشؤون العامة، إما مٮ"اشرة وإما ٮ"واسطة ممثلٮ&ن ٮ&ح
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رى دوريا ٮ"الاڡ<تراع العام وعلى ڡ<دم اٮ"ات نزيهة تح" tب، ڡ2ى0 انتح tب وينتح t(ب) أن ٮ&نتح
ٮ&ن، ٮ" tٮ&ر الحر عن إرادة الناح ٮ"ٮ&ن وٮ"التصويت السري، تضمن التعٮ" tالمساواة ٮ"ٮ&ن الناح

ائف العامة ڡ2ى0 ٮ"لده. tرصة تڡ<لد الوط (ج) أن تتاح له، على ڡ<دم المساواة عموما مع سواه، ڡ2

المادة 26

انون ويتمتعون دون أي تمٮ&يز ٮ"حق متساو ڡ2ى0 التمتع ٮ"حماٮ&ته. مٮ&عا سواء أمام الڡ< الناس ح"
اص على السواء tميع الأشح ل لح" انون أي تمٮ&يز وأن ٮ&كڡ2 ر الڡ< tب أن ٮ&حط وڡ2ى0 هذا الصدد ٮ&ح"
ة أو الدٮ&ن أو الرأي نس أو اللع2 عالة من التمٮ&يز لأي سٮ"ب، كالعرق أو اللون أو الح" حماٮ&ة ڡ2
ٮ&ر ذلك من tأو الثروة أو النسب، أو ع ، تماعى0 ٮ&ر سٮ&اسي، أو الأصل الڡ<ومى0 أو الاح" tسٮ&اسٮ&ا أو ع

الأسٮ"اب.

المادة 27

اص tوية، أن ٮ&حرم الأشح يها أڡ<لٮ&ات اثنٮ&ة أو دٮ&نٮ&ة أو لع2 د ڡ2 وز، ڡ2ى0 الدول التي توح" لا ٮ&ح"
اهرة ٮ"دٮ&نهم اصة أو المح" tتهم الح اڡ2 المنتسٮ"ون إلى الأڡ<لٮ&ات المذكورة من حق التمتع ٮ"ثڡ<

ماعتهم. رين ڡ2ى0 ح" tتهم، ٮ"الاشتراك مع الأعضاء الآح دام لع2 tوإڡ<امة شعائره أو استح

زء الراٮ"ع  الح"
المادة 28

نة المعنٮ&ة ٮ"حڡ<وق الإنسان (ٮ&شار إليها ڡ2ى0 ما ٮ&لي من هذا العهد نة تسمى اللح" 1. تنشأ لح"
ائف المنصوص tنة من ثمانٮ&ة عشر عضوا وتتولى الوط نة"). وتتألف هذه اللح" ٮ"اسم "اللح"
نة من مواطنٮ&ن ڡ2ى0 الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، من ذوى عليها ڡ2ى0 ما ٮ&لي.2. تؤلف اللح"
تصاص ڡ2ى0 مٮ&دان حڡ<وق الإنسان، مع مراعاة tٮ&عة المشهود لهم ٮ"الاح ٮ&ة الرڡ2 لڡ< tالمناڡ<ب الح

انونٮ&ة. ٮ"رة الڡ< tاص ذوى الح tيها ٮ"عض الأشح ٮ&د أن ٮ&شرك ڡ2 أن من المڡ2
صٮ&ة. tتهم الشح يها ٮ"صڡ2 اب، وهم ٮ&عملون ڡ2 tنة ٮ"الانتح 3. ٮ&تم تعٮ&ين أعضاء اللح"

المادة 29

ر لهم المؤهلات اص تتوڡ2 tنة ٮ"الاڡ<تراع السري من ڡ<ائمة أشح اب أعضاء اللح" t1. ٮ&تم انتح
رض الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا المنصوص عليها ڡ2ى0 المادة 28، تكون ڡ<د رشحتهم لهذا الع2
صٮ&ن على tالعهد. 2. لكل دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد أن ترشح، من ٮ"ٮ&ن مواطنيها حصرا، شح

الأكثر.
ص ذاته أكثر من مرة. t3. ٮ&حوز ترشيح الشح
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المادة 30

اذ هذا العهد.2. ڡ<ٮ"ل اوز ستة أشهر من ٮ"دء نڡ2 اب الأول ڡ2ى0 موعد لا ٮ&تح" tرى الانتح 1. ٮ&ح"
اب لملء tٮ&ر حالة الانتح tنة، ڡ2ى0 ع اب لعضوية اللح" tأرٮ"عة أشهر على الأڡ<ل من موعد أي انتح
ه الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف ا للمادة 34، ٮ&وح" ڡ< وره وڡ2 مڡ<عد ٮ&علن شع2

نة ڡ2ى0 يها إلى تڡ<دٮ&م أسماء مرشحيها لعضوية اللح" طٮ&ة ٮ&دعوها ڡ2 tڡ2ى0 هذا العهد رسالة ح
ضون ثلاثة أشهر. tع

ميع المرشحٮ&ن على هذا النحو، 3. ٮ&ضع الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة ڡ<ائمة أسماء ح"
ائمة إلى ائى0 ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويٮ"لغ هذه الڡ< ٮ" ٮ"الترتٮ&ب الألڡ2

اب. tالدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد ڡ<ٮ"ل شهر على الأڡ<ل من موعد كل انتح
تماع تعڡ<ده الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، ٮ"دعوة من نة ڡ2ى0 اح" ب أعضاء اللح" t4. ٮ&نتح
تماع، الذي ٮ&كتمل الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة، ڡ2ى0 مڡ<ر الأمم المتحدة. وفى هذا الاح"

اب لعضوية tوز ڡ2ى0 الانتح ٮ&ه ٮ"حضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، ٮ&ڡ2 النصاب ڡ2
ٮ&ة المطلڡ<ة لٮ" tنة أولئك المرشحون الذٮ&ن حصلوا على أكٮ"ر عدد من الأصوات وعلى الأع اللح"

لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمڡ<ترعٮ&ن.

المادة 31

اب tنة أكثر من واحد من مواطني أٮ&ة دولة.2. ٮ&راعى، ڡ2ى0 الانتح وز أن تضم اللح" 1. لا ٮ&ح"
انونٮ&ة م الڡ< tتلف الحضارات والنط tراڡ2ى0 وتمثٮ&ل مح ع2 نة، عدالة التوزيع الح" لعضوية اللح"

الرئٮ&سٮ&ة.

المادة 32

اٮ"هم إذا أعٮ&د tوز أن ٮ&عاد انتح نة لولاٮ&ة مدتها أرٮ"ع سنوات. ويح" اب أعضاء اللح" t1. ٮ&كون انتح
اب الأول تنڡ<ضي ٮ"انتهاء tٮ"ٮ&ن ڡ2ى0 الانتح tترشٮ&حهم. إلا أن ولاٮ&ة تسعة من الأعضاء المنتح
اب الأول، ٮ"أن ٮ&ڡ<وم رئٮ&س tورا انتهاء الانتح سنتٮ&ن، ويتم تحدٮ&د هؤلاء الأعضاء التسعة ڡ2
تٮ&ار أسمائهم ٮ"الڡ<رعة.2. تتم tڡ<رة 4 من المادة 30 ٮ"اح تماع المنصوص علٮ&ه ڡ2ى0 الڡ2 الاح"

زء من هذا العهد.  ة من هذا الح" ا للمواد السالڡ2 ڡ< اٮ"ات اللازمة عند انڡ<ضاء الولاٮ&ة وڡ2 tالانتح

المادة 33

ه لأي ائڡ2 tرين، عن الاضطلاع ٮ"وط tماع رأى أعضائها الآح نة، ٮ"إح"  1. إذا انڡ<طع عضو ڡ2ى0 اللح"
نة ٮ"إٮ"لاغ ذلك إلى الأمٮ&ن العام ٮ&اب ذي الطاٮ"ع المؤڡ<ت، ٮ&ڡ<وم رئٮ&س اللح" ٮ&ر الع2 tسٮ"ب ع
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اة أو ور مڡ<عد ذلك العضو.2. ڡ2ى0 حالة وڡ2 ٮ&علن الأمٮ&ن العام حٮ&نئذ شع2 للأمم المتحدة، ڡ2
ورا ٮ"إٮ"لاغ ذلك إلى الأمٮ&ن العام للأمم نة ڡ2 نة، ٮ&ڡ<وم رئٮ&س اللح" الة عضو ڡ2ى0 اللح" استڡ<

اته أو من ور مڡ<عد ذلك العضو اٮ"تداء من تاريخ وڡ2 ٮ&علن الأمٮ&ن العام حٮ&نئذ شع2 المتحدة، ڡ2
الته. اذ استڡ< تاريخ نڡ2

المادة 34

ب استٮ"داله لا ا للمادة 33، وكانت ولاٮ&ة العضو الذي ٮ&ح" ور مڡ<عد ما طٮ"ڡ< 1. إذا أعلن شع2
ور مڡ<عده، ٮ&ڡ<وم الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة لال الأشهر الستة التي تلي إعلان شع2 tتنڡ<ضي ح
لال مهلة شهرين، تڡ<دٮ&م tوز لها، ح ٮ"إٮ"لاغ ذلك إلى الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، التي ٮ&ح"
ر.2. ٮ&ضع الأمٮ&ن العام للأمم tل ملء المڡ<عد الشاع ا للمادة 29 من أح" ڡ< مرشحٮ&ن وڡ2

، ويٮ"لغ هذه ائى0 ٮ" ميع المرشحٮ&ن على هذا النحو، ٮ"الترتٮ&ب الألڡ2 المتحدة ڡ<ائمة ٮ"أسماء ح"
اب اللازم لملء المڡ<عد tرى الانتح ائمة إلى الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد. وإذ ذاك ٮ&ح" الڡ<

زء من هذا العهد. اصة ٮ"ذلك من هذا الح" tا للأحكام الح ر طٮ"ڡ< tالشاع
ا للمادة 33 ٮ&تولى مهام وره طٮ"ڡ< ب لملء مڡ<عد أعلن شع2 tنة انتح 3. كل عضو ڡ2ى0 اللح"
نة ر مڡ<عده ڡ2ى0 اللح" يها حتى انڡ<ضاء ما تٮ"ڡ<ى من مدة ولاٮ&ة العضو الذي شع2 العضوية ڡ2

ٮ"مڡ<تضى أحكام تلك المادة.

المادة 35

آت تڡ<تطع من موارد معٮ&ة العامة للأمم المتحدة، مكاڡ2 ڡ<ة الح" نة، ٮ"مواڡ2 ٮ&تڡ<اضى أعضاء اللح"
نة ذ أهمٮ&ة مسؤولٮ&ات اللح" tمعٮ&ة العامة، مع أح الأمم المتحدة ٮ"الشروط التي تڡ<ررها الح"

ار. ٮ"عٮ&ن الاعتٮ"

المادة 36

نة من ٮ&ن وتسهٮ&لات لتمكٮ&ن اللح" ڡ2 tر الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة ما ٮ&لزم من موط ٮ&وڡ2
ائف المنوطة ٮ"ها ٮ"مڡ<تضى هذا العهد. tعال ٮ"الوط الاضطلاع الڡ2

المادة 37

تماعها الأول ڡ2ى0 مڡ<ر الأمم نة إلى عڡ<د اح" 1. ٮ&تولى الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة دعوة اللح"
امها tنة ڡ2ى0 الأوڡ<ات التي ٮ&نص عليها نط تمع اللح" تماعها الأول، تح" المتحدة.2. ٮ"عد اح"

لي. tالداح
تماعاتها عادة ڡ2ى0 مڡ<ر الأمم المتحدة أو ڡ2ى0 مكتب الأمم المتحدة نة اح" 3. تعڡ<د اللح"
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نٮ&ف. ٮ"ح"

المادة 38

لسة علنٮ&ة، نة، ڡ<ٮ"ل تولٮ&ه منصٮ"ه، ٮ"التعهد رسمٮ&ا، ڡ2ى0 ح" ٮ&ڡ<وم كل عضو من أعضاء اللح"
رد ونزاهة. ٮ&ام ٮ"مهامه ٮ"كل تح" ٮ"الڡ<

المادة 39

نة اٮ"هم.2. تتولى اللح" tوز أن ٮ&عاد انتح نة أعضاء مكتٮ"ها لمدة سنتٮ&ن. ويح" ب اللح" t1. تنتح
لي، ولكن مع تضمٮ&نه الحكمٮ&ن التالٮ&ين:  tامها الداح tسها وضع نط ٮ"نڡ2

(أ) ٮ&كتمل النصاب ٮ"حضور اثني عشر عضوا،
ٮ&ة أصوات أعضائها الحاضرين. لٮ" tنة ٮ"أع ذ ڡ<رارات اللح" t(ب) تتح

المادة 40

ذتها والتي تمثل tارير عن التداٮ"ٮ&ر التي اتح 1. تتعهد الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد ٮ"تڡ<دٮ&م تڡ<
ٮ&ه، وعن التڡ<دم المحرز ڡ2ى0 التمتع ٮ"هذه الحڡ<وق، وذلك: (أ) إعمالا للحڡ<وق المعترف ٮ"ها ڡ2

اذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنٮ&ة، لال سنة من ٮ"دء نڡ2 tح
نة إليها ذلك. (ب) ثم كلما طلٮ"ت اللح"

ر tنة للنط ارير إلى الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة، الذي ٮ&حٮ&لها إلى اللح" ميع التڡ< 2. تڡ<دم ح"

ارير المڡ<دمة إلى ما ڡ<د ٮ&ڡ<وم من عوامل ومصاعب تؤثر ڡ2ى0 وٮ"ا ڡ2ى0 التڡ< يها. ويشار وح" ڡ2
ٮ&ذ أحكام هذا العهد. تنڡ2

صصة tنة، أن ٮ&حٮ&ل إلى الوكالات المتح 3. للأمٮ&ن العام للأمم المتحدة، ٮ"عد التشاور مع اللح"
تصاصها. tل ڡ2ى0 مٮ&دان اح tارير ڡ<د تدح زاء من تلك التڡ< ا من أٮ&ة أح" tالمعنٮ&ة نسح

ارير المڡ<دمة من الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد. وعليها أن نة ٮ"دراسة التڡ< 4. تڡ<وم اللح"
نة أٮ&ضا ات عامة تستنسٮ"ها. وللح" tارير، وٮ"أٮ&ة ملاحط تواڡ2ى0 هذه الدول ٮ"ما تضعه هى0 من تڡ<
ارير وعة ٮ"نسخ من التڡ< ات مشڡ2 tتماعى0 ٮ"تلك الملاحط لس الاڡ<تصادي والاح" أن تواڡ2ى0 المح"

تها من الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد. التي تلڡ<
ات تكون ڡ<د tنة تعلٮ&ڡ<ات على أٮ&ة ملاحط 5. للدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد أن تڡ<دم إلى اللح"

ڡ<رة 4 من هذه المادة. ا للڡ2 ڡ< أٮ"دٮ&ت وڡ2

المادة 41

1. لكل دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد أن تعلن ڡ2ى0 أي حٮ&ن، ٮ"مڡ<تضى أحكام هذه المادة، أنها
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ات تنطوي على ادعاء دولة طرف ٮ"أن دولة tنة ڡ2ى0 استلام ودراسة ٮ"لاع تصاص اللح" tتعترف ٮ"اح
وز استلام ودراسة ى0 ٮ"الالتزامات التي ٮ&رتٮ"ها عليها هذا العهد. ولا ٮ&ح" رى لا تڡ2 tا أح طرڡ2

ب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف ات المڡ<دمة ٮ"موح" tالٮ"لاع
ا نة أي ٮ"لاغ ٮ&هم دولة طرڡ2 وز أن تستلم اللح" نة. ولا ٮ&ح" تصاص اللح" tصها، ٮ"اح tٮ&ه، ڡ2ى0 ما ٮ&ح ڡ2
ق ات التي ٮ&تم استلامها وڡ2 tراء التالى0 على الٮ"لاع لم تصدر الإعلان المذكور. ويطٮ"ق الإح"

لف عن tرى تتح tا أح لأحكام هذه المادة: (أ) إذا رأت دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد إن دولة طرڡ2
طى، إلى tر هذه الدولة الطرف، ڡ2ى0 ٮ"لاغ ح tتطٮ"ٮ&ق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نط
لال ثلاثة أشهر من استلامها الٮ"لاغ، ٮ"إٮ&داع tلف. وعلى الدولة المستلمة أن تڡ<وم، ح tهذا التح
ى0 أن ٮ&نطوي، ر ٮ&وضح المسألة وينٮ"ع2 tسٮ&را أو ٮ"ٮ&انا من أي نوع آح طٮ&ا، تڡ2 tالدولة المرسلة، ح
لم المحلٮ&ة tرائٮ&ة وطرق التط ٮ&دا، على إشارة إلى الڡ<واعد الإح" ٮ"ڡ<در ما ٮ&كون ذلك ممكنا ومڡ2

دامها أو التي لا تزال متاحة، tاري استح دمت أو الح" tالتي استح
لال ستة tٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن ح إذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتٮ&ن الطرڡ2 (ب) ڡ2
أشهر من تاريخ تلڡ<ى الدولة المستلمة للٮ"لاغ الأول، كان لكل منهما أن تحٮ&ل المسألة إلى

رى، tهه إليها وإلى الدولة الأح نة ٮ"إشعار توح" اللح"
ميع طرق نة ڡ2ى0 المسألة المحالة إليها إلا ٮ"عد الإستٮ&ثاق من أن ح" ر اللح" tوز أن تنط (ج) لا ٮ&ح"
انون الدولى0 المعترف ا لمٮ"ادئ الڡ< دت، طٮ"ڡ< ئ إليها واستنڡ2 لم المحلٮ&ة المتاحة ڡ<د لح" tالتط
لم مددا tراءات التط يها إح" رق ڡ2 ٮ"ها عموما. ولا تنطٮ"ق هذه الڡ<اعدة ڡ2ى0 الحالات التي تستع2

اوز الحدود المعڡ<ولة، تتح"
لسات سرية لدى ٮ"حثها الرسائل ڡ2ى0 إطار هذه المادة، نة ح" (د) تعڡ<د اللح"

رعٮ&ة (ج)، أن تعرض مساعيها الحمٮ&دة على ڡ<رة الڡ2 نة، مع مراعاة أحكام الڡ2 (هـ) على اللح"
ٮ&ة الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن، ٮ"ع2 الدولتٮ&ن الطرڡ2

حڡ<وق الإنسان والحريات الأساسٮ&ة المعترف ٮ"ها ڡ2ى0 هذا العهد،
ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن المشار إليهما نة، ڡ2ى0 أٮ&ة مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتٮ&ن الطرڡ2 (و) للح"

رعٮ&ة (ب) إلى تزويدها ٮ"أٮ&ة معلومات ذات شأن. ڡ<رة الڡ2 ڡ2ى0 الڡ2
اد من رعٮ&ة (ب) حق إٮ&ڡ2 ڡ<رة الڡ2 ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن المشار إليهما ڡ2ى0 الڡ2 (ز) للدولتٮ&ن الطرڡ2
طٮ&ا، tويا و/أو ح ات شڡ2 tرها ڡ2ى0 المسألة، وحق تڡ<دٮ&م الملاحط tنة أثناء نط ٮ&مثلها لدى اللح"
ضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلڡ<يها الإشعار tنة أن تڡ<دم تڡ<ريرا ڡ2ى0 ع (ح) على اللح"

رعٮ&ة (ب):  ڡ<رة الڡ2 المنصوص علٮ&ه ڡ2ى0 الڡ2
نة تڡ<ريرها رعٮ&ة (هـ)، ڡ<صرت اللح" ڡ<رة الڡ2 ق مع شروط الڡ2 إذا تم التوصل إلى حل ٮ&تڡ2 "1" ڡ2

ز للوڡ<ائع وللحل الذي تم التوصل إلٮ&ه، على عرض موح"
نة رعٮ&ة (هـ)، ڡ<صرت اللح" ڡ<رة الڡ2 ق مع شروط الڡ2 "2" وإذا لم ٮ&تم التوصل إلى حل ٮ&تڡ2

ٮ&انات طٮ&ة ومحضر الٮ" tز للوڡ<ائع، وضمت إلى التڡ<رير المذكرات الح تڡ<ريرها على عرض موح"
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ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن. وية المڡ<دمة من الدولتٮ&ن الطرڡ2 الشڡ2
ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن. ب، ڡ2ى0 كل مسألة، إٮ"لاغ التڡ<رير إلى الدولتٮ&ن الطرڡ2 ويح"

اذ أحكام هذه المادة متى ڡ<امت عشر من الدول الإطراف ڡ2ى0 هذا العهد ٮ"إصدار 2. ٮ&ٮ"دأ نڡ2
ڡ<رة (1) من هذه المادة. وتڡ<وم الدول الأطراف ٮ"إٮ&داع هذه الإعلانات إعلانات ڡ2ى0 إطار الڡ2

رى. tلدى الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة، الذي ٮ&رسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأح
ل tطار ترسله إلى الأمٮ&ن العام. ولا ٮ&ح tوللدولة الطرف أن تسحب إعلانها ڡ2ى0 أي وڡ<ت ٮ"إح

ر ڡ2ى0 أٮ&ة مسألة تكون موضوع ٮ"لاغ سٮ"ق إرساله ڡ2ى0 إطار هذه المادة، ولا tهذا السحب ٮ"النط
طار ٮ"سحب tدٮ&د من أٮ&ة دولة طرف ٮ"عد تلڡ<ى الأمٮ&ن العام الإح وز استلام أي ٮ"لاغ ح" ٮ&ح"

دٮ&دا. الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنٮ&ة ڡ<د أصدرت إعلانا ح"

المادة 42

ا للمادة 41 حلا مرضٮ&ا للدولتٮ&ن ڡ< نة حل مسألة أحٮ&لت إليها وڡ2 1. (أ) إذا تعذر على اللح"
ٮ&ن ڡ<ة الدولتٮ&ن الطرڡ2 ا على مواڡ2 از لها، ٮ"عد الحصول مسٮ"ڡ< ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن ح" الطرڡ2

اصة (ٮ&شار إليها ڡ2ى0 ما ٮ&لي ٮ"اسم "الهٮ&ئة") تضع مساعيها tٮ&ق ح المعنٮ&تٮ&ن، تعٮ&ين هٮ&ئة توڡ2
ٮ&ة التوصل إلى حل ودي للمسألة ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن ٮ"ع2 الحمٮ&دة تحت تصرف الدولتٮ&ن الطرڡ2
ٮ"لهم اص تڡ< tمسة أشح tعلى أساس احترام أحكام هذا العهد،(ب) تتألف الهٮ&ئة من ح

لال ثلاثة tٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن ح إذا تعذر وصول الدولتٮ&ن الطرڡ2 ان المعنٮ&تان. ڡ2 الدولتان الطرڡ2
نة من ٮ"ٮ&ن أعضائها ٮ"الاڡ<تراع ب اللح" tاق على تكوين الهٮ&ئة كلها أو ٮ"عضها، تنتح اشهر إلى اتڡ2

ق عليهم. السري وٮ"أكثرية الثلثٮ&ن، أعضاء الهٮ&ئة الذٮ&ن لم ٮ&تڡ2
ٮ&ن ب ألا ٮ&كونوا من مواطني الدولتٮ&ن الطرڡ2 صٮ&ة. ويح" tتهم الشح 2. ٮ&عمل أعضاء الهٮ&ئة ٮ"صڡ2
ٮ&ه ولكنها لم ا ڡ2 ا ڡ2ى0 هذا العهد أو تكون طرڡ2 المعنٮ&تٮ&ن أو من مواطني أٮ&ة دولة لا تكون طرڡ2

تصدر الإعلان المنصوص علٮ&ه ڡ2ى0 المادة 41. 
اص ٮ"ها. tلي الح tام الداح tب الهٮ&ئة رئٮ&سها وتضع النط t3. تنتح

تماعات الهٮ&ئة عادة ڡ2ى0 مڡ<ر الأمم المتحدة أو ڡ2ى0 مكتب الأمم المتحدة 4. تعڡ<د اح"
ر ڡ<د تعٮ&نه الهٮ&ئة ٮ"التشاور مع tائز عڡ<دها ڡ2ى0 أي مكان مناسب آح نٮ&ف. ولكن من الح" ٮ"ح"

ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن. الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة ومع الدولتٮ&ن الطرڡ2
دماتها، أٮ&ضا، للهٮ&ئات المعٮ&نة tٮ&ر ح 5. تڡ<وم الأمانة المنصوص عليها ڡ2ى0 المادة 36 ٮ"توڡ2

ٮ"مڡ<تضى هذه المادة.
وز لها أن معتها تحت تصرف الهٮ&ئة، التي ٮ&ح" نة وح" تها اللح" 6. توضع المعلومات التي تلڡ<

رى ذات صلة tٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن تزويدها ٮ"أٮ&ة معلومات أح تطلب إلى0 الدولتٮ&ن الطرڡ2
ٮ"الموضوع. 

لال tها، ولكن على أي حال ح وانٮ" تلف ح" tر المسألة من مح tادها نط 7. تڡ<وم الهٮ&ئة، ٮ"عد استنڡ2
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نة اوز اثني عشر شهرا ٮ"عد عرض المسألة عليها، ٮ"تڡ<دٮ&م تڡ<رير إلى رئٮ&س اللح" مهلة لا تتح"
ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن:  لإنهائه إلى الدولتٮ&ن الطرڡ2

لال اثني عشر شهرا، ڡ<صرت تڡ<ريرها tر ڡ2ى0 المسألة ح tاز النط إذا تعذر على الهٮ&ئة إنح" (أ) ڡ2
ر، tتها من هذا النط زة إلى المرحلة التي ٮ"لع2 على إشارة موح"

(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حڡ<وق الإنسان المعترف ٮ"ها
ز للوڡ<ائع وللحل الذي تم التوصل ڡ2ى0 هذا العهد، ڡ<صرت الهٮ&ئة تڡ<ريرها على عرض موح"

إلٮ&ه،
رعٮ&ة (ب)، ضمنت الهٮ&ئة ڡ<رة الڡ2 ر له شروط الڡ2 (ج) وإذا لم ٮ&تم التوصل إلى حل تتوڡ2
ميع المسائل الوڡ<ائعٮ&ة المتصلة ٮ"الڡ<ضٮ&ة تڡ<ريرها النتائج التي وصلت إليها ٮ"شأن ح"

ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن، وآراءها ٮ"شأن إمكانٮ&ات حل المسألة حلا تلف عليها ٮ"ٮ&ن الدولتٮ&ن الطرڡ2 tالمح
وية المڡ<دمة من الدولتٮ&ن ات الشڡ2 tطٮ&ة ومحضر الملاحط tودٮ&ا، وكذلك المذكرات الح

ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن، الطرڡ2

ان المعنٮ&تان، ڡ2ى0 ڡ<رة (ج) تڡ<وم الدولتان الطرڡ2 (د) إذا ڡ<دمت الهٮ&ئة تڡ<ريرها ڡ2ى0 إطار الڡ2
ٮ"لان ٮ"لان أم لا تڡ< نة هل تڡ< ضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التڡ<رير، ٮ"إٮ"لاغ رئٮ&س اللح" tع

مضامٮ&ن تڡ<رير الهٮ&ئة.
نة ڡ2ى0 المادة 41. ل أحكام هذه المادة ٮ"المسؤولٮ&ات المنوطة ٮ"اللح" t8. لا تح

نة على ڡ<ات أعضاء اللح" ميع نڡ2 ان المعنٮ&تان ٮ"التساوي سداد ح" 9. تتڡ<اسم الدولتان الطرڡ2
أساس تڡ<دٮ&رات ٮ&ضعها الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة.

ڡ<ات أعضاء الهٮ&ئة ڡ<ٮ"ل ع نڡ2 ٮ&ام، عند اللزوم، ٮ"دڡ2 10. للأمٮ&ن العام للأمم المتحدة سلطة الڡ<
ڡ<رة 9 من هذه المادة. ا للڡ2 ڡ< ٮ&ن المعنٮ&تٮ&ن لها وڡ2 سداد الدولتٮ&ن الطرڡ2

المادة 43

ا للمادة 42، ڡ< اصة الذٮ&ن ڡ<د ٮ&عٮ&نون وڡ2 tٮ&ق الح نة ولأعضاء هٮ&ئات التوڡ2 ٮ&كون لأعضاء اللح"
ٮ&ن ٮ"مهمة للأمم ٮ"راء المكلڡ2 tحق التمتع ٮ"التسهٮ&لات والامتٮ&ازات والحصانات المڡ<ررة للح

اڡ<ٮ&ة امتٮ&ازات الأمم المتحدة روع التي تتناول ذلك من اتڡ2 المتحدة المنصوص عليها ڡ2ى0 الڡ2
وحصاناتها.

المادة 44

راءات المڡ<ررة ڡ2ى0 مٮ&دان حڡ<وق لال ٮ"الإح" tٮ&ذ هذا العهد دون إح تنطٮ"ق الأحكام المتعلڡ<ة ٮ"تنڡ2
اصة ٮ"الأمم المتحدة والوكالات tاڡ<ٮ&ات الح الإنسان ڡ2ى0 أو ٮ"مڡ<تضى الصكوك التأسٮ&سٮ&ة والاتڡ2
رى لتسوية tراءات أح وء إلى إح" صصة، ولا تمنع الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد من اللح" tالمتح

ٮ&ما ٮ"ٮ&نها. ذة ڡ2 اصة الناڡ2 tاڡ<ات الدولٮ&ة العمومٮ&ة أو الح ا للاتڡ2 نزاع ما طٮ"ڡ<
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المادة 45

لس الاڡ<تصادي معٮ&ة العامة للأمم المتحدة، عن طريق المح" نة إلى الح" تڡ<دم اللح"
، تڡ<ريرا سنويا عن أعمالها. تماعى0 والاح"

امس  tزء الح الح"
المادة 46

لاله ٮ"ما ڡ2ى0 مٮ&ثاق الأمم tٮ&د إح وز تأويله على نحو ٮ&ڡ2 لٮ&س ڡ2ى0 أحكام هذا العهد ما ٮ&ح"
اصة ٮ"كل من tصصة من أحكام تحدد المسئولٮ&ات الح tالمتحدة ودساتٮ&ر الوكالات المتح
صصة ٮ"صدد المسائل التي ٮ&تناولها هذا العهد. tهٮ&ئات الأمم المتحدة والوكالات المتح

المادة 47

ميع الشعوب لاله ٮ"ما لح" tٮ&د إح وز تأويله على نحو ٮ&ڡ2 لٮ&س ڡ2ى0 أي من أحكام هذا العهد ما ٮ&ح"
ٮ&عٮ&ة. اع الكاملٮ&ن، ٮ"ملء الحرية، ٮ"ثرواتها ومواردها الطٮ" من حق أصٮ&ل ڡ2ى0 التمتع والانتڡ2

زء السادس  الح"
المادة 48

1. هذا العهد متاح لتوڡ<يع أٮ&ة دولة عضو ڡ2ى0 الأمم المتحدة أو عضو ڡ2ى0 أٮ&ة وكالة من
ام الأساسي لمحكمة العدل الدولٮ&ة، وأٮ&ة tصصة، وأٮ&ة دولة طرف ڡ2ى0 النط tوكالاتها المتح
ا ڡ2ى0 هذا العهد.2. معٮ&ة العامة للأمم المتحدة إلى أن تصٮ"ح طرڡ2 رى دعتها الح" tدولة أح
ضع هذا العهد للتصدٮ&ق. وتودع صكوك التصدٮ&ق لدى الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة. tٮ&ح
ڡ<رة 1 من هذه 3. ٮ&تاح الانضمام إلى هذا العهد لأٮ&ة دولة من الدول المشار إليها ڡ2ى0 الڡ2

المادة.
4. ٮ&ڡ<ع الانضمام ٮ"إٮ&داع صك انضمام لدى الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة.

ميع الدول التي وڡ<عت هذا العهد أو انضمت إلٮ&ه طر الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة ح" t5. ٮ&ح
ٮ"إٮ&داع كل صك من صكوك التصدٮ&ق أو الانضمام.

المادة 49

امس tاذ هذا العهد ٮ"عد ثلاث أشهر من تاريخ إٮ&داع صك الانضمام أو التصدٮ&ق الح 1. ٮ&ٮ"دأ نڡ2
والثلاثٮ&ن لدى الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة.2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم
اذ ٮ&ٮ"دأ نڡ2 امس والثلاثٮ&ن ڡ2 tإلٮ&ه ٮ"عد أن ٮ&كون ڡ<د تم إٮ&داع صك التصدٮ&ق أو الانضمام الح
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هذا العهد إزاء كل منها ٮ"عد ثلاث أشهر من تاريخ إٮ&داعها صك تصدٮ&ڡ<ها أو صك انضمامها.

المادة 50

ميع الوحدات التي تتشكل منها تنطٮ"ق أحكام هذا العهد، دون أي ڡ<ٮ&د أو استثناء على ح"
الدول الاتحادٮ&ة.

المادة 51

1. لأٮ&ة دولة طرف ڡ2ى0 هذا العهد أن تڡ<ترح تعدٮ&لا علٮ&ه تودع نصه لدى الأمٮ&ن العام للأمم
المتحدة. وعلى أثر ذلك ٮ&ڡ<وم الأمٮ&ن العام ٮ"إٮ"لاغ الدول الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد ٮ"أٮ&ة

ر tا إليها إعلامه عما إذا كانت تحٮ"ذ عڡ<د مؤتمر للدول الأطراف للنط تعدٮ&لات مڡ<ترحة، طالٮ"
إذا حٮ"ذ عڡ<د المؤتمر ثلث الدول الأطراف على ڡ2ى0 تلك المڡ<ترحات والتصويت عليها. ڡ2
ٮ&ة الدول الأطراف لٮ" tالأڡ<ل عڡ<ده الأمٮ&ن العام ٮ"رعاٮ&ة الأمم المتحدة. وأي تعدٮ&ل تعتمده أع
معٮ&ة العامة للأمم المتحدة لإڡ<راره.2. ٮ&ٮ"دأ الحاضرة والمڡ<ترعة ڡ2ى0 المؤتمر ٮ&عرض على الح"

ٮ&ة ثلثي الدول لٮ" tلتها أع معٮ&ة العامة للأمم المتحدة وڡ<ٮ" اذ التعدٮ&لات متى أڡ<رتها الح" نڡ2
راءات الدستورية لدى كل منها. ا للإح" ڡ< الأطراف ڡ2ى0 هذا العهد، وڡ2

ل الدول tلتها، ٮ"ٮ&نما تط اذ التعدٮ&لات تصٮ"ح ملزمة للدول الأطراف التي ڡ<ٮ" 3. متى ٮ"دأ نڡ2
لته. رى ملزمة ٮ"أحكام هذا العهد وٮ"أي تعدٮ&ل ساٮ"ق تكون ڡ<د ڡ<ٮ" tالأطراف الأح

المادة 52

طر الأمٮ&ن العام tڡ<رة 5 من المادة 48، ٮ&ح طارات التي تتم ٮ"مڡ<تضى الڡ2 tر عن الإح tٮ"صرف النط
ڡ<رة 1 من المادة المذكورة ٮ"ما ٮ&لي:(أ) ميع الدول المشار إليها ڡ2ى0 الڡ2 للأمم المتحدة ح"

ا للمادة 48، التوڡ<ٮ&عات والتصدٮ&ڡ<ات والإنضمامات المودعة طٮ"ڡ<

اذ أٮ&ة تعدٮ&لات تتم ڡ2ى0 اذ هذا العهد ٮ"مڡ<تضى المادة 49، وتاريخ ٮ"دء نڡ2 (ب) تاريخ ٮ"دء نڡ2
إطار المادة 51.

المادة 53

انٮ&ة والإنكلٮ&زية والروسٮ&ة ٮ&ة نصوصه ٮ"الأسٮ" 1. ٮ&ودع هذا العهد، الذي تتساوى ڡ2ى0 الحح"
ات الأمم المتحدة.2. ٮ&ڡ<وم الأمٮ&ن العام للأمم المتحدة tوط رنسٮ&ة، ڡ2ى0 محڡ2 والصٮ&نٮ&ة والڡ2

ميع الدول المشار إليها ڡ2ى0 المادة 48. ٮ"إرسال صور مصدڡ<ة من هذا العهد إلى ح"
_______________________

لد الأول، الأمم المتحدة، نٮ&ويورك، 1993، موعة صكوك دولٮ&ة، المح" * حڡ<وق الإنسان: مح"
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